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وجزيرة بوبيان.
اللقــاء  وحضــر 
الجهــاز  رئيــس 
التنفيــذي فيصــل 
وأعضــاء  المدلــج 
مجلس الأمناء طارق 
الســلطان وعمــران 
حيــات وم. ســارة 

رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم اثناء استقباله أعضاء مجلس أمناء جهاز تطوير مدينة الحرير وجزيرة بوبيانأكبر.

الأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري اثناء استقباله السفير الدنماركي

»حقوق الإنسان« البرلمانية ناقشت ملف المقيمين بصورة غير قانونية

هايف: معالجة الملف الإنساني لـ »البدون«
أو تطور الأوضاع إلى أزمة سياسية

بحثت لجنة حقوق الإنسان 
البرلمانية الجوانب الإنسانية 
في ملف المقيمين بصورة غير 
قانونيــة )البــدون( بحضور 
ممثلــن عــن وزارة الداخلية 
المركــزي لمعالجــة  والجهــاز 
أوضــاع المقيمين بصورة غير 
قانونية. وقــال عضو اللجنة 
النائب محمد هايف في تصريح 
صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس 
الأمة إن أعضاء اللجنة وجهوا 
رسالة لممثلي الجهاز المركزي 
بضــرورة معالجــة القضيــة 
معالجــة صحيحــة، مؤكدا أن 
اللجنة لا تتدخل في عمل الجهاز 
وإنما يهمها الجانب الانساني 
وأن يمــارس أبنــاء هذه الفئة 
حياتهم بشكل طبيعي ولا سيما 
فــي العمل والصحة والتعليم 

وإنجاز المعاملات.
وبــن أن أعضــاء اللجنــة 
ذكروا لممثلي الجهاز الممارسات 
التــي اصطدم بهــا الكثير من 
»البدون« في معاملات الزواج 
والعمل وعدم قدرة البعض على 

استخراج شهادات الميلاد.
وأضــاف »إذا كانت لديهم 
معلومات فلتبق في الملف ولكن 
ما يهمنا هو ألا تطبق الإجراءات 
بشــكل غير إنساني على هذه 
الفئــة، ويكفي الضغط عليهم 
منذ ما يقارب النصف قرن حتى 
اليوم«. وقال »نحن تكلمنا في 
المرة الماضية عن رئيس الجهاز 
وعن التعســف في الإجراءات 
الممارســات  ونؤكــد أن هــذه 
إذا لم تحل ولــم يعالج الملف 
الإنساني في أقرب فرصة فإن 
الموضوع سيتطور إلى مساءلة 
سياسية وأزمة سياسية، وإذا 
لم نتمكن من محاسبة رئيس 
الجهــاز فسنحاســب رئيــس 

التي تمت والنتائج التي تحققت 
حول فئة اصحــاب الجوازات 
»المكتســبة« وشــريحة غيــر 
المسجلين بالجهاز منذ اجتماع 
اللجنة بالجهاز في يوليو 2017 
والذي نتــج عنه الاتفاق على 
تعميم بطاقة الضمان الصحي 
الفئات وشــمولها حق  لهــذه 
الحصول على التعليم والعلاج 

والخدمات الاساسية.
واضاف ان الجهاز المركزي 
ووزارة الداخلية شــكلا لجنة 
مشتركة نتج عنها اصدار قرار 
وزاري في اكتوبر 2017 لترجمة 

التوصيات المتفق عليها.
وأوضــح العثمــان انه في 
ديســمبر 2017 عقــد اجتماعا 
موسعا ترأسه صالح الفضالة 
رئيس الجهاز المركزي مع كافة 
بــوزارة  القطاعــات المعنيــة 
الداخليــة تم الاتفــاق خلالــه 
علــى تفعيل بطاقــة الضمان 
الصحــي والاعتــراف بها لدى 
كل الجهات الرســمية بالدولة 
باعتبارها بطاقة يســتعيض 
عنها اصحاب العلاقة عن بطاقة 
المراجعة التي يصرفها الجهاز، 
مبينا ان الجهــاز المركزي قام 
بمخاطبة الجهات الحكومية في 
الدولــة من اجل تفعيل بطاقة 
الضمان الصحي حيث بلغ عدد 
الجهات التي تمت مراســلتها 

قرابة 70 جهة حكومية.
واشار الفريق العثمان الى 
ان الجهاز لم يكتف بالمراسلات 
بل اردف ذلك بعقد اجتماعات 
مع بعض الجهات الحكومية ذات 
الاهمية الخاصــة مثل وزارت 
الصحة، الشؤون والتربية وما 
يتبعها من قطاعــات التعليم 

العالي.
وحول التعاون بين الجهاز 

رئيس الجهاز«.
ورفض هايف تعليق مصائر 
الناس وحياتهم العملية لمجرد 
وجود مؤشــرات أو معلومات 
مركونــة فــي الأدراج، مبينــا 
أن المفتــرض أن يقوم الجهاز 
المركزي إذا كانت لديه معلومات 
الســفارات  مؤكــدة بمخاطبة 
والدول واستخراج والوثائق 
الأصلية إذا كانت موجودة فعلا 
والإعلان عنها. وتابع »لا نطالب 
بتجنيــس كل البدون ولكنهم 
يريــدون ممارســة حياتهــم 
الطبيعية، ولن يبقى الوضع 
معلقا بهــذه الطريقة«، مؤكدا 
أن الــدول الغربية التي تمنح 
البدون الذيــن يلجؤون إليها 
الوظيفة وكل الامتيازات ليس 
أفضل من بلادنــا التي تحمل 

الهوية الإسلامية والرحمة.
وبين أن المعاملة التي يعامل 
بهــا البــدون من قبــل الجهاز 
المركزي ليست حسنة وليست 
إنسانية ولســنا مقتنعين بما 
طرحوه في الاجتماع، مؤكدا أن 
الجهاز المركزي مر على إنشائه 
7 سنوات ومضت فترة طويلة 
قبلــه ولم يوجــد حل لقضية 
البدون ما جعل القضية تزداد 

تعقيدا.
وختم قائلا »المشكلة ازدادت 
تعقيدا وتأثيرا سلبيا على حياة 
النــاس ولا يمكــن أن نتحمل 
مسؤولية السكوت عما يجري 

لإخواننا البدون«.
من جانبه، قال الامين العام 
للجهاز المركزي لمعالجة اوضاع 
المقيمين بصورة غير قانونية 
بالإنابة الفريق متقاعد نجيب 
العثمــان انه قدم امــام لجنة 
حقوق الانسان البرلمانية شرحا 
مفصلا بالخطوات والاجراءات 

المركزي ولجنة حقوق الانسان 
البرلمانية، اشار الفريق العثمان 
الى الخــط الســاخن الذي تم 
تدشــينه بين الجهاز واللجنة 
منذ قرابة العام بإشراف رئيس 
اللجنــة العضو الفاضل عادل 
الدمخــي الــذي قــدم نشــاطا 
مستمرا طيلة الفترة الماضية، 
اللجنــة  حيــث دأب رئيــس 
علــى الحضور اســبوعيا الى 
مقــر الجهاز حامــا معه كافة 
الشكاوى والطلبات المقدمة الى 
لجنة حقوق الانسان البرلمانية، 
حيث قام الجهاز المركزي بالرد 
المدعــم بالوثائق  والتوضيح 
والادلــة والمعزز بالمســوغات 
القانونية على كل تلك الشكاوى 
والطلبــات بحضــور العضو 

الفاضل عادل الدمخي.
العثمــان  الفريــق  واكــد 
ترحيــب الجهاز بالاســتمرار 
بـ »آلية الخط الســاخن« بين 
الجهاز ولجنة حقوق الانسان 
البرلمانية، مشددا على ان ابواب 
الجهاز مفتوحة امام ممثلي الامة 
للاستفسار والاطلاع مباشرة 
علــى كل ما يطــرح حول هذه 
القضية، فالجهــاز ليس لديه 
ما يخفيه كما ان رئيس الجهاز 
المركزي يؤكد دائما على مبدا 
فــي  والوضــوح  الشــفافية 
سياســية عمــل الجهــاز. كما 
قــدم العثمان تقريــرا موجزا 
معززا بالإحصائيات والارقام 
حول كل الخدمات التي يتلقاها 
المقيمون بصورة غير قانونية 
وتشمل خدمات التعليم العام 
والعالــي والعــاج والتموين 
واحصــاءات بأعــداد الوثائق 
التــي حصل عليهــا ابناء هذه 
الفئة من مختلف وزارات الدولة 

خلال العام 2017.

	             لجنة حقوق الانسان خلال اجتماعها لبحث ملف »البدون«
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المطيري: متقاعدو »الداخلية« لحراسة الأسواق

الكندري يستقبل 
السفير الدنماركي

طالب النائب ماجد المطيري 
بالاستعانة بمتقاعدي وزارة 
الداخلية للإشراف على حماية 
وحراسة الأسواق والمجمعات 
التجاريــة وقطاعــات وزارة 
التربيــة التعليمية خصوصا 
بعد تنامي المشاكل الأمنية في 

هذه المرافق.
وقال المطيري في تصريح 
بالمركز الإعلامــي في مجلس 
الأمة إنه قــدم اقتراحا برغبة 
بهذا الشــأن وعرض المقترح 
علــى وزير الداخلية الشــيخ 
بــه  خالــد الجــراح ورحــب 
ووعد بدراسته، مشيرا إلى أن 
»الداخليــة« تعاني من نقص 

شديد في عدد المنتسبين.
ولفــت إلــى أن الكثير من 
هــؤلاء المنتســبين تخرجــوا 

واستفادوا من قانون الحوافز 
للتقاعــد المبكر وهم في‮ ‬ســن 
مبكــرة، مطالبــا باســتغلال 
طاقاتهم التي سيكون لها مردود 
على ‬التنميــة الوطنية ومنح 
المتقاعد مكافأة 600 دينار في 

حال قبوله. 
وقال المطيري إن المتقاعدين 
العســكريين لديهــم الخبرات 
الأمنية السابقة في قطاعاتهم 
العسكرية وهم الأنسب لهذه 
المهمــة إضافــة إلى تحســن 
أوضاعهم من الضباط وضباط 
الصف والأفراد ورفع حالتهم 

المعيشية.
وأكــد أن هؤلاء المتقاعدين 
لديهم الخبرة الميدانية والادارية 
والفنية اللازمــة للتعامل مع 
المشــكلات والمعوقات، كما أن 

لديهم القدرة على‮ ‬اتخاذ القرار 
الصائب والعمل لخدمة الوطن 

والمواطنين.‬
أن  المطيــري  واعتبــر 
المتقاعدين هم خيرة من يقوم 
بمهمة مراقبي‮ ‬أمن في‮ ‬المدارس‮ 
والمعاهد والجامعات والمرافق 
العامة مثل المولات والمجمعات 
التجارية، وان نجحت الفكرة 
فمــن الأفضــل تعميمها على 
متقاعــدي الجيــش والحرس 

الوطني.‬‬‬
وجــاء في نــص الاقتراح 
برغبة »الاستعانة بمتقاعدي 
وزارة الداخلية للإشراف على 
حمايــة وحراســة الأســواق 
والمجمعات التجارية والمدارس 
مع منحهم مكافأة قدرها 600 

دينار«.

استقبل الأمين العام لمجلس 
الأمة علام الكندري في مكتبه 
أمس سفير مملكة الدنمارك لدى 
الكويت أوله موســبي. وجرى 
خلال اللقاء استعراض العلاقات 
الثنائية بين البلدين الصديقين 
وسبل زيادة التعاون بينهما في 

المجال البرلماني.

ماجد المطيري
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Zappar حمل تطبيق

عرض في حسابه على »توتير« أشرطة ڤيديو

الحجرف: الروضان يضلل ويتمسك بالكرسي 
حتى لو كلفه ذلك الإساءة للآخرين

مبــارك  النائــب  اســتعرض 
الحجرف وثائق وأشرطه ڤيديو 
عن فضيحة جديــدة وقع فيها 
وزير التجــارة خالد الروضان 
وكانت من العيار الثقيل، مؤكدا 
ان إقحــام المقــام الســامي فــي 
تجاوزاته ومخالفاته وبطولاته 
الورقية أمر لا يمكن الســكوت 
عنــه وأن هــذا الأمــر يعبر عن 
ســلوك الوزير السياسي وهو 
الاستهتار السياسي واللامبالاة 
والتي مع الأسف أصبحت دليلا 
قاطعا على تمســكه بالكرســي 
الــوزاري حتــى لو كلفــه ذلك 
إزعاج وتضليل المقام الســامي 
والمواطنين والتلاعب بمشــاعر 

الشباب الطموح ومشاريعهم.
وبين النائب الحجــرف ان هذه 
الموثقــة  المرئيــة  التســجيلات 
تثبت أن الوزير يقدم مشروعا 
ورقيا وكلاما استهلاكيا للترويج 
الشخصي على حساب الصدق 
المهني والعمل المحترم، وأن هذا 
التصــرف لا يدع مجالا للشــك 
على انحــراف الوزير في عمله 
ومحاولة استغلال أي أمر يمكنه 
أن يقوم به لا لشيء إلا ليبرهن 
للآخريــن أنه يعمــل، مؤكدا أن 
هذا الأمر شيء مريع للغاية وقد 
آثرت أنه لا استعراض لهذا الأمر 

حتى أتأكد منه.
مــن جانــب آخر، وجــه النائب 
الحجرف أسئلة لوزير التجارة 
حول نية الهيئة العامة للصناعة 
توزيع 700 قسيمة في الشدادية 
والسالمي، مؤكدا ان توقيت هذا 
المشــروع إن كان دقيقــا يثيــر 
الربية، معتبــرا إياه حبرا على 
ورق، حيث نمــى إلى علمي أن 
المشــروع غيــر جاهــز وهناك 
اعتراضات مــن مجلس الإدارة 
المعنية بالأمر وأن الوزير تجاوز 
الكثير من الإجراءات ليحقق هذا 
الإنجاز الوهمي والذي مع الأسف 
ضلل به القيادة السامية واستغل 
أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة 

للصناعة.

ستكون قيد الإدراج والعرض. 
وجاءت الأسئلة كالتالي:

1- أرجــو تزويــدي بمحاضــر 
الاجتماعات والمراسلات الورقية 
والبريدية »الإيميل« عن كل ما 
يخص مشروع الشدادية والسالمي 
بين مكتب الوزير وأعضاء مجلس 

الإدارة المعني بالأمر.
2- أرجــو تزويــدي بجميــع 
الموافقات الرســمية من الجهات 
المعنية لإنشاء هذه القسائم او 
المنطقة المراد تنفيذ المشروع فيها.

3- هل توجد اعتراضات مسجلة 
وموثقة من أحد أعضاء مجلس 
إدارة الهيئــة وكيف تم التعامل 
فيها مع تزويدي بنسخة منها؟
4- هــل تم اســتثناء مراجعــة 
إدارية أو فنية أو دراسة مرتبطة 
بالموضوع وما الأسباب وما الجهة 
المعنية بذلك وسبب تجاوز هذا 

الأمر؟
5- أرجــو تزويــدي باللائحــة 
أو النظــم الإداريــة المتبعة في 
توزيع هذه القسائم الصناعية 
ومــا ملاحظــات أعضاء مجلس 

الإدارة عن آلية التوزيع؟
6- كيف سيتم تطبيق توصيات 
ديوان المحاسبة الخاصة بتوزيع 
أي مصنــع أو قســائم خاصــة 
إنمــا جاءت وفــق تقرير ديوان 
المحاســبة 2016-2017 وكيــف 
ســتتم معالجتها؟ وهل تعتبر 

مخالفة وتجاوزا؟
7- كيــف ســتتم مراعــاة مبدأ 
العدالة والمســاواة فــي توزيع 
الأراضــي بين المصانــع القديمة 
والتي لديها طلبات منذ عشرات 
السنين وبين المبادرين وأصحاب 

المشاريع الصغيرة والجديدة؟
8- هــل يوجــد تنســيق بــن 
المشروعات الصغيرة وبين الهيئة 
العامة للصناعة بشــأن توزيع 
القسائم والمصانع وطبيعة هذا 
التنســيق مع تزويــدي بجميع 

المستندات بهذا الشأن؟
9- هل لديكم خطة تســويقية 
لمشــروع توزيع القســائم وما  

وبــن النائب الحجرف أن حالة 
الاستهتار التي يمارسها الوزير 
لا يمكن اســتيعابها فمسابقته 
مــع الزمــن للإطالــة بكرســيه 
بالــوزارة لا يمكــن أن يســعفه 
بــل سيســتمر في الوقــوع في 
الأخطــاء لأن ما بني على باطل 
فهو باطل، مســتغربا انه كيف 
يقوم وزير بتســويق إنجاز لم 
يتم وعبارة عن أمنيات ومحاضر 
اجتماعات والمخرج الوحيد أنه 
قال ان الإنجاز والتسليم قريبا مع 
العلم أن هذه الأراضي والقسائم 
والمصانع لم يتم وضع »طابوقة« 
واحدة فيهــا وإنما هي محاضر 
و»برزنتيشــن«  اجتماعــات 
إعلامــي لا أكتر ولا أقل في حين 
كنا نتنمى أن يكون هذا الإنجاز 
لصالح الشباب الكويتي والبيئة 
الصناعيــة بالكويــت ولكن أن 
يكون الوزير الذي حطم أحلام 
الشباب في المشروعات الصغيرة 
لا يمكنــه أن يبني فكرة قبل أن 
يكون مصنعا لأي احد من رواد 
الأعمــال من الشــباب الكويتي. 
وطالب النائب الحجرف الوزير 
الروضان بالإجابة عن الأسئلة 
والالتزام بالمدة القانونية وفق 
الدستور حتى يمكن ضمها في 
محاور الاستجواب وفق القاعدة 
التي تقول »مــن فمك أدينك!«، 
معتبرا ان هناك محاور و»بلاوي« 
خرجت من المواطنين الشــرفاء 
كانــوا متضرريــن مــن الوزير 

الشــركة الاعلامية التي ستقوم 
بهذا الأمر سواء عن طريق إدارة 
العلاقات العامة بالهيئة العامة 
للصناعة أو مكتب الوزير وكم 

هي الميزانية؟
10- أعلنتم بشــكل رســمي أنه 
سيتم الانتهاء من المشروع خلال 
سنتين، الرجاء تزويدي بالخطة 
الزمنية ان وجدت بهذا الخصوص 
وما الإجراءات الفعلية للبدء في 

هذا المشروع؟
11- أعلنتــم عــن توزيــع 700 
قسيمة، أرجو تزويدي بكيفية 
الحصــول على هــذا الرقم دون 
وجود مخططات وموافقات من 
الجهات المعنية وعلى أي أساس 
تم اختيار المساحات المعلنة لكل 

قسيمة )1000 متر مربع(.
12- متــى ســيبدأ فعــا تنفيذ 
هذا المشــروع سواء في السالمي 
والشــدادية بشــكل عملــي وما 
الخطوات التي تمت مع الجهات 
المعنية خاصة )البلدية، المرور، 

البيئة، وغيرها(.
13- أرجو تزويدي بالمخططات 
الســالمي  الخاصــة بمشــروع 
والشــدادية - إن وجدت - وما 
الشــركة التــي حصلــت علــى 
مناقصــة المخططــات وكيفيــة 
تأهيلهــا مع تزويــدي بمراحل 

الإنجاز لكل منطقة؟
14- هل موقع الســالمي الحالي 

جاهز للعمل والتنفيذ؟
15- هــل تم طــرح مناقصة أو 
تأهيل للشــركات التي ستقوم 
بتنفيذ البنية التحتية لمشروع 
الســالمي وما المــدة المقررة لهذا 

الأمر؟
16- هل خاطبتم وزارة الكهرباء 
بشــأن تزويــد المواقــع أعــاه 
بالكهربــاء ومــا المــدة الزمنية 

المتوقعة بهذا الخصوص؟
17- أرجو تزويدي بعقد مناقصة 
تأهيل الشــدادية والــذي تقدر 
قيمتــه بـــ84 مليــون ومتى تم 
توقيع العقد ومتى سينتهي وهل 

توجد أوامر تغييرية؟

مبارك الحجرف


